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   :الملخص
إستثمار فعالة، لكن  داةأتعتبر الترقیة العقاریة الدعامة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة بإعتبارها       

تماشیا مع ما تعرفه الجزائر و تأثرا بالركود الاقتصادي الناتج عن الحجر الصحي اللازم لمكافحة وباء 
في الوقت الراهن یمكن لمعظم القطاعات تسییر و  ،أصبح هناك تدبدبات في هذا القطاع covid 19ـال

ال الأنترنت، لكن فیما یخص الترقیة العقاریة شؤونها و التسویق عن طریق الرقمنة أي عن بعد بإستعم
یبقى للمرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء  نظرا لطبیعة النشاط،من المستحیل الإعتماد على الرقمنة 

لكن بأي بإتخاذ الإجراءات الإحترازیة المفروضة قانونا إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغال 
و التحدیات التي یواجهها كل من المرقي العقاري و المقاول مع  صعوباتالثمن، هذه الدراسة تشیر إلى 

  .19إقتراح بعض الحلول القانونیة لمواجهة الآثار المترتبة عن إنتشار جائحة الكوفید
.، رخصة البناء، بیع عقار، عقد مقاولة19الكوفیدجائحة الترقیة العقاریة ، : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
Real estate promotion is the main stay in achieving economic 

development, but the quarantine necessary to combat the covid 19 epidemic there 
are disfigurements in the sector , the covid 19 pandemic has had a sudden and 
significant impact on all aspects of sectors, most sectors can manage their affaires 
and marketing by internet , but the real estate promotion is impossible to rely on 
digitization due to the nature of the activity it stop construction, to when the 
pandemic passes or continues to work with imposed precautionary measures , this 
study points the difficulties and challenges and legal solutions to counter the 
effects of covid 19 pandemicon the real estate promotion.  

Key words:  covid 19 epidemic, real estate promotion, construction.
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  مقدمة
عقاریة الدعامة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة بإعتبارها آداة إستثمار فعالة، كما تعتبر الترقیة ال

بحدوث إضطرابات في  2007شاهد التاریخ ان العقار یمكنه خلق أزمة إقتصادیة، مثل ما وقع في 
 لایات المتحدة الامریكیة و معاناة الكثیر منو وض العقاریة العالیة المخاطر بالالرهن العقاري و القر 

الكبرى، ثم نتج عن تزاید مصادرة المنازل التي تعثر أصحابها في سداد قروضها، ما  الأمریكیةالبنوك 
نتج عنه ركود بالأسواق المالیة العالمیة، امتد بذلك نطاق تلك الأزمة لتصبح أزمة عالمیة ضربت 

و التسویق عن طریق ،  في الوقت الراهن یمكن لمعظم القطاعات تسییر شؤونها 1الإقتصاد العالمي كله
الرقمنة أي عن بعد بإستعمال الأنترنت، لكن فیما یخص الترقیة العقاریة من المستحیل الإعتماد على 
الرقمنة، لأن المرقي العقاري یكون محجور بالبیت و المشتري أیضا، فلا یمكن المقابلة و لا یمكن 

یم المعتمدة للقیام بالبناء، و لا یمكنه للمشتري الشراء دون زیارة ورشة البناء و التعرف على التصام
الإتصال بالبنك للتعرف على تفاصیل التمویل و على إجراءات الحصول على القروض، هذا ما یرتب 
تأخر في إبرام عقود الترقیة العقاریة من جهة، و من جهة أخرى یوجد صعوبات في مواصلة أشغال 

ءات الوقائیة، یبقى للمرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء دائما ناتجة عن الحجر الصحي و عن الإجرا
البناء إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغال لكن بأي ثمن، إذن كیف تأثرت الترقیة العقاریة 

  ؟covid-19بجائحة 
تم دراسة الموضوع بالإعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال دراسة مجموعة       

على  19لترقیة العقاریة، و تقسیم الدراسة إلى مبحثین الأول یتناول أثار الكوفید النصوص المتعلقة با
  .المشاریع في مرحلة الدراسة ، أما المبحث الثاني یتناول أثاره على المشاریع في مرحلة البناء

   على المشاریع في مرحلة الدراسة 19أثر جائحة الكوفید : المبحث الأول
عقاریة بمرحلتین، الأولى ما تسمى بمرحلة الدراسة أي القیام بالدراسات           یمر مشروع الترقیة ال     

المطلب (من جهة و الشروع في البیع من جهة أخرى ) المطلب الأول(و الحصول على رخصة البناء 
  .ثم یشرع المرقي العقاري في البناء) الثاني

  الأثر على الحصول على رخصة البناء: المطلب الأول
الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة البناء، إذ قبل الشروع في البناء ب المرقي العقاريیقوم 

، إلا بعد الحصول على أو البیع عن طریق عقد حفظ الحق لا یمكنه عرض بیع بنایات على التصامیم
على أنه  ت، إذ نصّ 04- 11من القانون رقم  30رخصة، و هذا ما یستخلص من نص المادة هذه ال
 41لمادة ا ، و تنص رقم رخصة البناءو عقد حفظ الحق ن یتضمن عقد البیع على التصامیم یجب أ

تعتبر على أنه  د كیفیات تحضیر عقود التعمییر و تسلیمهاحدّ الم 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 
  .2رخصة البناء شرطا أساسیا قبل الشروع في البنایات الجدیدة
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لب للحصول على رخصة البناء وفق نموذج مدرج كملحق إذن على المرقي العقاري تقدیم ط
، مع إدراج نسخة من عقد ملكیة الأرض الذي یرید تشیید علیها البنایات 19-15بالمرسوم التنفیذي رقم 

بالإضافة إلى تقدیم نسخة من القانون الأساسي  ،التي تكون موضوع عقد بیع على التصامیم فیما بعد
ترقیة عقاریة و المسیر هو المرقي العقاري، كما یجب إدراج ملف إداري  إذا كانت الأرض تملكها شركة

یحتوي على مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة 
مذكرة و مخصصة للسكنات أو لغرض آخر، زیادة على ذلك یجب تقدیم دراسة الهندسة المعماریة، 

ن یدرج ملف تقني بإستثناء أكما یجب  جل إنجاز ذلك،أشغال و لتقدیري للأتتضمن الكشف الوصفي و ا
عدد العمال : مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة یجب إرفاق مذكرة تتضمن البیانات التالیة

جهزة التموین سقف و نوع المواد المستعملة، وصف مختصر لأطریقة بناء الأ ،ستقبال كل محلإوطاقة 
و الغاز و التدفئة و التوصیل بالمیاه الصالحة للشرب و التطهیر و التهویة، تصامیم شبكات  بالكهرباء

تتضمن دراسة الهندسة و صرف المیاه المستعملة، الوسائل الخاصة بالدفاع و النجدة من الحرائق 
 المعماریة تقریرا یعده و یوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، یوضح تحدید و وصف الهیكل

ن الهیكل، تصامیم الهیاكل على نفس سلم العناصر التي تكوّ و بعاد المنشآت أالحامل للبنایة، توضیح 
  .3تصامیم ملف الهندسة المعماریة

رئیس المجلس أو تتمثل جهة إصدار القرار رخصة البناء في الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران  
ص البناء المتعلقة بمشاریع السكنات الجماعیة یكون من إختصاص الوالي تسلیم رخ، الشعبي البلدي

یكون من إختصاص الوزیر ، 4وحدة سكنیة 600وحدة سكنیة و یقل عن  200التي یفوق عدد سكناتها 
المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع السكنات الجماعیة التي یساوي عددها أو یفوق 

  .5وحدة سكنیة 600

دراسة الطلب  تمّ ت، في هذه الحالة 6من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديو باقي الرخص       
من طرف الشباك الوحید للبلدیة، و یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى 

یوم  15أیام التي تلي إیداع الطلب، و یجب أن یتم الفصل في أجل  8المصالح المستشارة ، في أجل 
ما إذا كان تسلیم أ، 19- 15التنفیذي رقم من المرسوم  48خ إیداع الطلب طبقا للمادة التي تلي تاری

رخصة البناء من إختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
م ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمییر التابعة للبلدیة إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران  و یت

تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة، و هذا الأخیر یرسل نسخة من الملف إلى المصالح 
  .7یوم موالیة لتاریخ إیداع الطلب 15و على هذا الشباك الفصل في الطلب في أجل  المستشارة

بناء تحدد مدة الرخصة ضمنها، و في حالة عدم إستكمال البناء في هذه المدة، تعد رخصة ال       
           و یجب تقدیم طلب جدید، دون إجراء دراسة جدیدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهیئة و التعمیر ملغاة
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و توجیهاتها بإتجاه مخالف لهذا التجدید، و أن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي 
  .159- 08 رقممن القانون  06، و هذا ما أكدته المادة 8تم تسلیمها

المرسوم التنفیذي رقم لكن مع الإجراءات الاحترازیة و الحجر الصحي المنصوص علیه بموجب 
توقف العمل الإداري  1910المتعلق بتدابیر الوقایة من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید  20-69

لمدة في حالة بالبلدیات و الولایات و بالتالي من المستحیل الحصول على رخصة البناء أو تمدید ا
إنتهائها و هذا ما یؤدي إلى عدم تمكن المرقي العقاري من الشروع في البناء او مواصلته، فالحل الوحید 

  . هو الإعتماد على الإدارة الإلكترونیة 
بموجب مشروع أعدته "  2013إستراتیجیة الجزائر الإلكترونیة "بما أن الجزائر سعت إلى تبني 

ات الإعلام و الإتصال بهدف عصرنة الإدارة العمومیة و تقریبها من المواطن وزارة البرید و تكنولوجی
 2009والعمل على إدخال التكنولوجیات الحدیثة في كل مؤسسات الدولة، كان إنطلاق المشروع مع 

بهدف إضفاء دینامیكیة و فعالیة أكثر على المؤسسات  2013لینتظر تحیقیق نتائجه في آفاق 
  .11الإستثمار الإقتصادیة و تشجیع

الإدارة الإلكترونیة لها علاقة مباشرة بالشفافیة إنها تحسن البیئة التحتیة لتقدیم الخدمات كما أنها 
فعالة تساعد على الإستفادة من التقنیات الحدیثة و التخلص من الأسالیب التقلیدیة و هذا ما یسهل 

رة العامة دون حواجز مكانیة و زمانیة، متابعة المستفید للمعلومات و الخدمات المقدمة من طرف الإدا
فمن الضروري التغلب على العائق التقلیدي المتمثل في البیروقراطیة، قد نتج شلل تام لأعمال الإدارة 
العامة في ظل هذه الجائحة في مجال منح رخص البناء و شهادات التعمیر و شهادات المطابقة التي 

توفیر إطار قانوني لإعادة صیاغة إستراتیجیة الجزائر الإلكترونیة هي ملزمة للبناء و للتسلیم، فلا بد من 
  .و وضع حلول دقیقة لمنح هذه الشهادات و الرخص بالإعتماد على تكنولوجیا المعلومات و الإتصال

بصفة عامة  یلاحظ تغیرات في الإدارة العمومیة بعد تطبیق الإدارة الإلكترونیة حیث تقلص 
 أنهالملفات من طرف المواطنین و هذا ما یخفف من الضغط و الزحام ، كما بشكل كبیر طریقة إیداع ا

ساهمت في القضاء على البیروقراطیة من خلال تسهیل إستخراج بعض الوثائق عن طریق تقلیصها لدى 
إیداع الملفات و التسجیل عن طریق الإنترنت ، كما أن تطبیق الإدارة الإلكترونیة ساهم في توفیر الوقت 

 أخرىلإنجاز أعمال أخرى إضافیة و ساهم في زیادة تفویض المدراء للموظف لإنجاز أعمال  للموظف
إضافیة و ساهم في زیادة تفویض المدراء للموظفین فیما یخص إتخاذ القرارات و بالمقابل خفض من 

ة ، لكن تتمیز هذه الخدمات الإلكترونیة في مجال الحالة المدنیة خاص12مستوى الضغط على الموظفین
بدرجة من الرداءة في نظر البعض و ذلك راجع لعدم تطابقها مع خصائص الإدارة الإلكترونیة، فلا بد 
من دفع إستراتیجیة متكاملة ، إثراء الثقافة الإلكترونیة و یجب تشجیع و تطویر الإدارة الإلكترونیة لتقدیم 

ترونیة یحتاج إلى تنمیة بشریة قائمة على الخدمات المتعلقة بالإدارة العمومیة ، كما أن قیام الإدارة الإلك
  .13تطویر الموارد البشریة و تحدیثها
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تتمثل تجربة الخدمة العامة الإلكترونیة في الجزائر في قطاع البرید و الإتصالات بتوفیر خدمات      
دمات للزبائن و المتعاملین، هي الأجهزة الإلكترونیة التي تسمح بعملیة سحب الأوراق النقدیة آلیا، خ

الإطلاع على الرصید، كما تم الإعتماد على الادارة الالكترونیة في قطاع التعلیم العالي و البحث 
العلمي خاصة فیما یتعلق بملأ و إرسال البطاقة الالكترونیة، الإطلاع على النتائج، التسجیل، و تم 

لسوابق العدلیة، النظام الآلي الإعتماد علیها في قطاع العدل، لتسییر الملفات القضائیة، لنظام صحیفة ا
لتسییر الأرشیف، نظام تسییر الأوامر بالقبض، خدمة الشباك الإلكتروني، أیضا في قطاع التربیة 

  .14الوطنیة للتسجیل و الإطلاع على النقاط و كذا التعلیم عن بعد
و نرى حتمیة التحول نح 19في هذه الظروف الإستثنائیة الناتجة عن إنتشار جائحة الكوفید

البلدیات و الولایات الإلكترونیة بغرض تدعیم و تعزیز المبادئ الناظمة للمرافق العامة خاصة مبدأ سیر 
المرفق العام بإنتظام و بإستمرار، على البلدیة ضمان إشباع الخدمات الأساسیة و عدم توقف الحاجات 

ها، فالتوجه نحو التعامل ، منها منح رخص البناء و تجدید15الجوهریة التي لا یمكن الإستغناء عنها
 .الالكتروني في الخدمات التي تقدمها البلدیات و الولایات یتوافق مع هذا المبدأ

من الناحیة التقنیة یمكن تبسیط إجراءات الموافقة على الترخیص بسرعة و شفافیة، الإدارة 
توزیع التكنولوجیا الرقمیة  و لا تقتصر على المستفیدینالإلكترونیة تقدم حلولا رقمیة لمشاكل المواطنین و 

أو مجرد تجهیز الخدمات الإداریة على الخط، فما یسمى بالحكومة الإلكترونیة تتجاوز قضیة التكنولوجیا 
تمثل مشروعا كبیرا للتحدیث و التطویر الثقافي و الإقتصادي، فهي رؤیة جدیدة  لأنها، أهمیتهاعلى 

  .  16للإدارة العامة لتقدیم خدمات متكاملة
كومة الإلكترونیة هي الإدارة العامة الإلكترونیة للأعمال و الوظائف الحكومیة الموجهة الح

، أو بین مؤسسات الدولة و وكالاتها و أجهزتها عبر إستخدام نظم الأعمالللمواطنین أو لقطاع 
مة العامة تكنولوجیا المعلومات و الإتصالات بكثافة یجعل الحكومة الإلكترونیة نموذجا فعالا لإنتاج الخد

و توزیعها على المواطنین، المستفیدین، الأعمال، من خلال تنفیذ المعاملات على الشبكة، و الحكومة 
الالكترونیة على خلاف البیروقراطیة الرسمیة تنشد الكفاءة و الفعالیة في تجهیز و توزیع الخدمة العامة 

الإلكترونیة هو التركیز على المستفید   في ضوء إحتیاجات المستفید، فالتحول المهم في مفهوم الحكومة 
و إحتیاجاته بدلا من التركیز على الحاجات الداخلیة للمؤسسة العامة، لیصبح المستفید أو متلقي الخدمة 

  . 17هو مركز الإهتمام 
دین و هي یالإدارة الإلكترونیة تدعم عملیات الإدارة الكلاسیكیة من حیث تقدیم الخدمات للمستف

توى الإدارة العامة لتحقیق الكفاءة و الفعالیة، و لیس بدیلا عنها و لا تهدف إلى إنهاء وسیلة لرفع مس
بل تطبیق الإدارة الإلكترونیة سیؤدي إلى إدارة بدون أوراق، بدون مكان، بدون زمان، بدون  دورها

أسرع بإستعمال الشبكة للحصول على الشكل المطلوب ب الإداریة، أي تتم المعاملة 18تنظیمات جامدة
  . 19وقت و أقل جهد و أقل تكلفة ممكنة و بأكثر فعالیة كمیة و نوعیة
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تضم بیانات و معلومات  یحتاج تحدید إطار الحكومة الإلكترونیة إلى إنشاء قواعد بیانات إلكترونیة،   
 على الهیاكل التنظیمیة و الوظیفیة على مستوى الدولة و مراكز الخدمات الحكومیة، و برامج تطویرها  
و یتطلب شبكات إتصالات فعالة تساعد في سهولة تقدیم الخدمات الحكومیة عن بعد، سواء بین 
الجهات الاداریة ببعضها و البعض الآخر، خاصة تبادل المعلومات مع الهیئات الإستشاریة التي تعتمد 

ع المؤسسات             علیها البلدیة و الولایة لمنح رخص البناء، أو بین الجهات الإداریة و المواطنین أو م
  .  20و الشركات

إن الإدارة الإلكترونیة أصبحت مفروضة نتیجة الظروف التي یعیشها العالم ، فلا بد من تطبیق 
ما یسمى بالحكومة الإلكترونیة لإستخراج الرخص و الشهادات اللازمة لسیرورة  أوالإدارة الإلكترونیة 

  . نشاط الترقیة العقاریة

  البیعالأثر على عملیة : المطلب الثاني

على الصعید الدولي یلاحظ ركود في سوق العقارات فلا وجود لبیع وشراء في هذا السوق، هذا 
ناتج عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفیروس كورونا و عن الغموض الذي یحیط هذا الفیروس و تاریخ 

یواصل عملیة البناء، دون  أوكي یبدأ  إنتهائه، فیطرح إشكال دفع ثمن البیع أو جزء منه للمرقي العقاري
  .لا وجود لورشة بناء، و السبب الرئیسي یعود إلى عدم إمكانیة إبرام العقود أمام الموثق أموال

ـأنه یجب أن یكون البیع من طرف المرقي العقاري لعقار  04-11من القانون  25تنص المادة 
ور البناء موضوع عقد بعد قانونا، و إذا تم البیع مبني أو بنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو في ط

عن طریق عقد حفظ الحق الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور 
البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر یودع التسبیق في حساب مفتوح 

  .27ترقیة العقاریة طبقا للمادة بإسمه لدى هیئة ضمان عملیات ال

منه على أن عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها  28و تنص المادة 
أو في طور البناء، هو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف 

و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما . المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال
  .تقدم الإنجاز

أو قبول أي تسبیق أو  فقرة أولى على أنه لا یمكن للمرقي العقاري مطالبة 42و تنص المادة 
إیداع أو إكتتاب أو قبول سندات مهما كان شكلها، قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ 

  .إستحقاق الدین

ة مخالفة المرقي العقاري نص المادة السابق ذكرها، یتعرض لعقوبات جزائیة تتمثل في في حال
  .21دج 2.000.000دج إلى  200.000الحبس من شهرین إلى سنتین و غرامة مالیة من 
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إذن لا یمكن للمرقي العقاري تلقي أي تسبیق إلا بعد إبرام عقد رسمي أمام الموثق، هذا ما 
صل البناء، فلا بد اللجوء إلى عقد تمهیدي قبل إبرام عقد البیع على التصامیم یشكل عائق للبدء أو موا

ا،  له أهمیة بالغة كي یتعرف المرقي العقاري على حالة  أو عقد بیع عقار مبني الذي یعتبر عقدًا نهائیً
 السوق ، أي هل ستباع بنایاته أم لا، فهذا العقد التمهیدي معمول به و منصوص علیه في التشریع

الفرنسي یساهم في البدء في الأشغال إذ أن المرقي العقاري یكون على علم أنّ بنایاته ستباع و بالتالي 
یتمكن من الشروع في الإنجاز أما إذى رأى أنه لا یوجد مكتتبین أو عددهم كان قلیل فلا یشرع في 

  .     دم بیع البنایاتعملیة البناء إذ كثیرا ما یبدأ في الأشغال و لم یتمكن من إنهاء البناء لع
لكن یمكن للمرقي العقاري قبول تسبیق من طرف المكتتب قبل إبرام عقد البیع على التصامیم،   

من قانون البناء و السكن الفرنسي،  L  261 -25عن طریق إبرام عقد إبتدائي منصوص علیه في المادة
حالة المستقبلیة فكان هدفه تأخیر عندما نص التشریع الفرنسي على عقد إبتدائي في البیع في ال لكن

إبرام عقد البیع لحمایة المكتتب و بالمقابل تكون للمرقي العقاري فرصة تجربة تجاریة حول ما إذا 
ستنجح صفقته المتمثلة في بیع عقارات معینة من حیث المكان و من حیث المساحة و المواصفات، 

  . 22سماه التشریع الفرنسي بإیداع ضمان فعند إبرام هذا العقد الإبتدائي، المكتتب یدفع ما 
من الأحسن خاصة مع إنتشار هذا الوباء و عدم التمكن من إبرام عقود البیع أمام الموثق، 

بإبرام عقد تمهیدي لعقد البیع على التصامیم و هو بمثابة  04- 11من القانون رقم  42تعدیل نص المادة 
محل البیع أي مواصفات العقار و الثمن المتفق علیه عقد عرفي بین المرقي العقاري و المكتتب یبین 

  .431- 13في إنتظار إبرام عقد بیع على التصامیم وفق النموذج المذكور ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

یشترط في الورقة العرفیة كي تكون دلیلا كتابیا لإثبات بیع العقار أن تكون مكتوبة تثبت واقعة 
بة إلیه، فلا بد أن تشتمل على البیانات الجوهریة لعقد البیع، أي البیع و موقعة من الشخص المنسو 

العقار محل و الثمن، و التوقیع یعتبر الشرط الأساسي و الجوهري لوجود الورقة العرفیة، فلا توجد إلا 
بوجوده، و لا تصح الورقة العرفیة في إثبات البیع إلا إذا كانت موقعة ممن هي حجة علیهما أي البائع 

  .23من القانون المدني 327شتري و التوقیع یكون بكتابة إسم البائع و المشتري و لقبهما طبقا للمادة و الم
، إنه لا یمكن إبرام عقد البیع بناء 04-11من القانون رقم  36نص المشرع الجزائري في المادة 

ناء، إذ أن على التصامیم من طرف المرقي العقاري، الذي یلجأ لإستعمال قروض  تخصص لتمویل الب
المرقي العقاري الذي إستفاد من أموال لبنایة مشروعه العقاري، فلا یستحق الأموال التي تقدم مع تقدم 

  .الأشغال من طرف المشتري، كما هو الحال في عقد البیع على التصامیم
بیعت البنایات  إن المشرع الفرنسي یسمح للمرقي العقاري إقتراض أموال بغرض البناء حتى ولو

لى التصامیم، على خلاف المشرع الجزائري الذي منع المرقي العقاري اللجوء إلى القروض من ع
و فتح  36والمؤسسات المالیة إذا تم بیع البنایات على التصامیم، من الأفضل إلغاء نص المادة  البنوك

وال هي التي المجال للمرقي العقاري إقتراض أموال كي یتمكن  من إنجاز المشروع في وقت قصیر، الأم
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تسّیر ورشة البناء، أما إذا لم تكن هناك أموال أو تكون غیر كافیة  للمرقي العقاري  بسبب عدم بیع 
  .البنایات مثلا، فهذا یؤثر سلبیا على عملیة البناء و یمكن أن تتوقف ورشة البناء لعدم تواجد تمویل

من  1مكرر 324المادة  فیما یخص إبرام العقود أمام الموثق ، العقود الرسمیة حسب نص
القانون المدني هي العقود التي تصدر من الموثق بصفة ضابط عمومي، و یترتب على إشتراط الشكلیة 
ركن لإنعقاد بیع العقار، بالتالي یكفي لإضفاء الطابع الرسمي إبرام عقد بیع العقار بحضور الموثق حتى 

البائع و المشتري عن طریق الفیدیو،  ولو تم ذلك عن بعد أي بإستعمال شبكة الإنترنت و حضور
، 2000مارس  13من القانون المدني بموجب قنون  1317المشرع الفرنسي أضاف فقرة ثانیة للمادة 

خطوة  أولتنص هذه الفقرة على إمكانیة إبرام عقد رسمي عن طریق الرقمنة بتوقیع إلكتروني، فكانت 
ة بل یتم تقدیم كل البیانات و السندات اللازمة لإبرام عقود رسمیة الكترونیة دون سندات ورقی إبرامنحو 

  . 24العقود التوثیقیة منها عقود بیع العقارات في شكل رقمي
، تم إبرام أول 10/10/2018و هذا ما تم تجریبه لأول مرة من طرف مكتب توثیق بفرنسا یوم 

لموثقین، بإستعمال عقد بیع على تصامیم رسمي إلكتروني، بإستعمال شبكة رقمیة محمیة مخصصة ل
مطابق للشروط المنصوص علیها  clé usbتوقیع إلكتروني خاص بكل موثق عن طریق قرص محمول 

، و كل توقیع إلكتروني مسجل بهذه المنصة، لحمایة المتعاملین 910-2014رقم  eIDASفي النظام 
تم إبرام عقد البیع على  مع الإدارة العامة ، الهیئات العمومیة ، الشركات و المؤسسات و المهنیین، و

التصامیم بحضور البائع أي المرقي العقاري وموثقه و المشتري أي المكتتب و موثقه بإستعمال التداول 
  .Visio conférence 25 بالفیدیو

أمام عدم إمكانیة إبرام العقود أمام الموثق في ظل هذه الجائحة ، تفطنت الحكومة الفرنسیة لهذا 
، یسمح للموثق إبرام عقود عن 03/04/2020المؤرخ في  2020-395رقم  العائق و أصدرت مرسوم

بعد في فترة الحجر الصحي ، خاصة ما یتعلق بعقود البیع على التصامیم ، بهدف مواصلة عملیة البناء 
تدخل بمرسوم تنفیذي و لو بصفة مؤقتة یسمح إبرام عقود ال، فلا بد من  26العمال أجورو الحفاظ على 

العقارات من طرف مرقي عقاري معتمد بإستعمال التوقیع الإلكتروني بهدف حسن سیر رسمیة لبیع 
  .نشاط الترقیة العقاریة

  مرحلة البناءعلى المشاریع في  19أثر جائحة الكوفید : المبحث الثاني
یوجد صعوبات في مواصلة أشغال البناء دائما ناتجة عن الحجر الصحي و عن الإجراءات 

  .مرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغالالوقائیة  یبقى لل

  حالة مواصلة البناء من طرف المرقي العقاري  :الأولالمطلب 
إذا واصل المرقي العقاري في أشغال البناء، یلتزم بالتدابیر المنصوص علیها في المرسوم 

، الذي 1927من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید  المتعلق بتدابیر الوقایة 69-20التنفیذي رقم 



 رفیعة لعور ریم                 القانونیة على نشاط الترقیة العقاریة بین التحدیات و الحلول  19أثر جائحة الكوفید         
 

431 

، 19یهدف الى تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید 
  .العمل أماكنترمي هذه التدابیر إلى الحد من الإحتكاك الجسدي بین المواطنین في الأماكن العمومیة و 

من هذا المرسوم التنفیذي، إذ تم تعلیق  3ضوع الدراسة ما جاء في المادة و أهم ما یتعلق بمو 
نشاطات النقل البري في كل الإتجاهات الحضري و الشبه حضري بین البلدیات و بین الولایات و النقل 

  .بالسكك الحدیدیة ، المترو، التراموي، و النقل الجماعي بسیارات الأجرة 
ل في مجال البناء یتنقلون عن طریق وسائل النقل الجماعیة لا یخفى عن أحد أن معظم العما

للوصول إلى ورشات البناء، بالتالي على المرقي العقاري إضافة أموال للمقاولین لكي المقاولین یضیفون 
أموال للعمال للتنقل عن طریق سیارة أجرة بصفة منفردة و هذا كل یوم عمل من أیام الأسبوع، یتم 

اللازمة للتنقل إلى العمال لأن المرقي العقاري الذي یبادر  الأموالقاول هو الذي یدفع الإشارة إلى أن الم
بمشروع عقاري معد للبیع، هو ملزم بالإستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع 

البنایات العقاري، و تؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد مقاولة، و بالتالي لا یمكن للمرقي العقاري إنجاز 
من القانون  16بنفسه، بل هو ملزم باللجوء إلى مقاول أو أكثر حسب أهمیة المشروع عملا بنص المادة 

  .28 04-11رقم 
أیضا توفیر كمامات و وضعها بصورة صحیحة، مع العلم ان صلاحیة الكمامة تنتهي في مدة 

لكمامة إلى البلل أو سقطت ساعات و بعدها یجب تغیرها، و إذا تعرضت ا 4تتراوح بین ساعتین إلى 
، بالتالي یجب توفیر لكل عامل في ورشة البناء كمامتین على 29علیها أي إفرازات یجب تغیرها أیضا 

  .الأقل في الیوم الواحد

ثانیة و بشكل  15یجب توفیر الماء و الصابون بشكل كافي لغسل الیدین لمدة لا تقل عن  
الیدین لكل عمال الورشة، و یجب توفیر منادیل ورقیة  منتظم أو توفیر الكحول الإیثیلي أو مطهر

 ، و توفیر قفازات30لتنشیف الیدین بعد غسلهما و التخلص منها فورا خاصة المستخدمة للعطس و السعال
  .31إستخدام المرة الواحدة و الملابس الوقائیة، و المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بین كل عامل 

یمكن أن یعتبر خطأ من طرف المقاول إذ  19العمال بالفیروس كوفیدفي حالة إصابة احد 
، 32الشروط متوفرة المتمثلة في علم رب العمل بوجود خطر و عدم أخذ الحیطة اللازمة لحمایة العامل 

أن یكون رب العمل على علم بوجود خطر، في الوضع الحالي لا یمكن للمقاول ان یتهرب        الأولالشرط 
، الشرط الثاني هو عدم أخذ الحیطة 19ه لیس على علم بالخطر المتمثل في الفیروس كوفید و یدّعي أن

و الإجراءات اللازمة لحمایة العامل، فإذا لم یقدم المقاول القفازات و الملابس الوقائیة و الكحول الایثیلي 
  .أو الماء و الصابون و المنادیل الورقیة، فیمكن إعتبار الشرط الثاني متوفر

مكن لهیئة الضمان الاجتماعي الرجوع ضد المقاول مرتكب الخطأ  المتسبب في الضرر الذي ی
  .34أو المبالغ التي علیها أن تدفعها  33لحق بالمؤمن له إجتماعیا ، لتعویض مبلغ الآداءات المقدمة
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 كما یمكن  للمؤمن له إجتماعیا أي العامل أو ذوي حقوقه الرجوع ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصول
 .35على تعویض تكمیلي

یمكن الإشارة إلى نقطة أخرى، صعوبة الحصول على مواد البناء من إسمنت و حدید و ما شبه 
ثمن هذه المواد و إلى نذرة النقل لهذه المواد بسبب الحجر الصحي و الخوف من  ارتفاعذلك  راجع إلى 

  .الوباء  انتشار
تستهلك أموال  19لمكافحة وباء الكورونا كوفید  كل هذه التدابیر الوقائیة و الإحترازیة اللازمة

غیر متوقعة عند بدایة الأشغال و لم تأخذ بعین الإعتبار عند تحدید ثمن بیع العقار الذي هو في طور 
  الإنجاز، بالتالي یطرح السؤال من یتحمل كل هذه النفقات ؟ المقاول  أم المرقي العقاري؟ 

اء فلا بد من أموال إضافیة و بالتالي سیطالب المقاول إذا واصل المرقي العقاري أشغال البن
بتعدیل عقد المقاولة لتوفیر النقل و الموارد المادیة لعمال البناء، و بدوره المرقي العقاري سیطالب بتعدیل 

  .عقود البیع على التصامیم لرفع من ثمن بیع العقار للتمكن من مواصلة البناء
ذكر التشریع الجزائري إمكانیة مراجعة ثمن العقار ، مراجعة عقود الترقیة العقاریةفي حالة 

، تنص على ما 04- 11من القانون رقم  38المتفق علیه في عقد البیع على التصامیم ضمن المادة 
یتم ضبط تسدید سعر البیع في عقود البیع على التصامیم، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود : " یلي
  .منصوص علیها عن طریق التنظیمال

كما یجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا و في حالة الإیجاب یجب ذكر كیفیات 
  .".المراجعة

إذن أول شرط یجب توفّره لإمكانیة مراجعة الثمن، هو ذكر هذه الإمكانیة ضمن عقد البیع على 
مكانیة، فلا یمكنه مطالبة مراجعة الثمن المتفق علیه التصامیم ، فإذا أغفل المرقي العقاري ذكر هذه الإ

  .في كل حال من الأحوال
یجب أن ترتكز صیغة مراجعة الأسعار على : " ثم تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه

عناصر تغیرات سعر التكلفة و تعتمد على تطور المؤشرات الرسمیة لأسعار المواد و العتاد و الید 
ستثناء الظروف الطارئة التي لا یمكن تجنبها و الإستثنائیة التي من شانها أن تؤدي إلى العاملة، بإ

  .".الإخلال بالتوازن الإقتصادي للمشروع 
یجب تبریر  الأحوال،في كل "  :أنهو في الفقرة الرابعة من نفس المادة یذكر المشرع على 

  ."تغیرات السعر
لعقد، حدد التشریع الجزائري الحالات التي یمكن في حالة ذكر إمكانیة مراجعة الثمن ضمن ا

للمرقي العقاري مراجعة الثمن فیها، إذ أخذ بعین الإعتبار التطورات الإقتصادیة التي تجرى بین تاریخ 
إبرام العقد و وقت إنجاز البنایات، أحیانا یتفاجئ المرقي العقاري بزیادة في تكلفة إنجاز المشروع بسبب 

لبناء كالحدید أو الإسمنت، أو أجرة الید العاملة، للمرقي العقاري مراجعة الثمن إذا إرتفاع قیمة مواد ا
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ذكر إمكانیة المراجعة ضمن عقد البیع على التصامیم، الشرط الثاني یتمثل في وقوع : شروط 3توافرت 
تغیرات سعر التكلفة أو حدوث ظروف طارئة أو إستثنائیة، الشرط الأخیر هو تبریر تغیرات سعر 

  .التكلفة، فإذا لم یتمكن المرقي العقاري من تبریر هذه التغیرات لا یمكنه مراجعة ثمن العقار
بالمئة كحد  20حتى في حالة توفر كل هذه الشروط لا یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة الثمن 

  .36أقصى من السعر المتفق علیه في البدایة
س الإجراءات و القواعد التي تم إعتمادها مراجعة الثمن یجب أن تخضع هذه المراجعة لنف إذا تم

أي إعداد العقد أمام الموثق مع تسجیل و شهر العقد الذي یحتوي  37في إبرام عقد البیع على التصامیم
  .على المراجعة و كیفیة المراجعة

من القانون المدني على أن العقد شریعة  106تنص المادة ، مراجعة عقد المقاولةكما یمكن      
  .ین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانونالمتعاقد

التعدیل یسعى إلى إبقاء و دیمومة العلاقة التعاقدیة و یقتصر التعدیل على زیادة أو إنقاص أو 
حذف بعض الشروط في العقد الأصلي لجعله أكثر مرونة و ملاءمة مع مصالح الأطراف، في هذه 

  .التعدیل یهدف إلى مواجهة صعوبات إقتصادیة ناتجة عن فیروس الكورونا  الحالة
إذا إتفق الأطراف بالتعدیل أي رفع قیمة الأجرة للمقاول كي یوفر النقل و المواد اللازمة للعمال  

 . بهدف مواصلة البناء

یار التوازن كما أجاز المشرع الجزائري تعدیل عقد المقاولة بسبب الظرف الطارئ المتمثل في إنه
: من القانون المدني على أن 3فقرة  561الإقتصادي للعقد بین المقاول  و رب العمل بنص المادة 

غیر أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادي بین إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث "
قام علیه التقدیر المالي  إستثنائیة عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، و تداعى بذلك الأساس الذي

  .".لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن یحكم بزیادة الاجرة أو بفسخ العقد

غیر أنه إذا طرأت : " من القانون المدني على نظریة الظروف الطارئة  107/3تنص المادة 
اقدي، و أن حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفیذ الإلتزام التع

لم یصبح مستحیلا ، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد 
  .".مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول و یقع باطلا كل إتفاق خلاف ذلك 

ین فلا یملك غیرهم تعدیله، دقكقاعدة عامة لا یجوز للقاضي تعدیل العقد بإعتباره شریعة المتعا
إلا أن القانون أجاز للقاضي على سبیل الإستثناء أن یحل إرادته محل إرادة المتعاقدین لإجراء التعدیل 

  . 38إذا ما توفرت الشروط اللازمة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة 

د ظرف طارئ إذ ان تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تؤدي إلى فرض تنفیذ إلتزام رغم وجو 
  .39غیر متوقع لأن تنفیذه غیر مستحیل لكن یصبح مرهقا 
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و یتدخل القاضي لیعدل الإلتزامات الناشئة في ذمة طرفي العقد بما یتناسب مع الحادث 
  .40الطارئ، إذ أن الطرفان یتحملان معا الظروف الطارئة 

ا هو في القوة القاهرة هنا تنفیذ الإلتزام التعاقدي في ظل هذه الجائحة لیس بأمر مستحیل كم
نما هو مرهقا،فیصبح للقاضي سلطة رد الإلتزام إلى الحد المعقول أي توزیع الخسارة بین طرفي العقد،  وإ
هذا التعدیل یعتبر وسیلة لحمایة العقد من عدة مخاطر، و ما یترتب عن ذلك من عدم إستقرار 

ة تغیر الظروف الإقتصادیة، بل لا بد من المعاملات بین الأفراد فلیس من العدل إبطاله أو فسخه نتیج
، و ذلك بتدخل القاضي و إعادة التوازن 41الحفاظ علیه و توزیع عبئ الظرف الطارئ على المتعاقدین

  . المختل في العقد بسبب الجائحة
إلتزام مقاول بتسلیم بنایة بتاریخ محدد، مع إنتشار الوباء و الإجراءات المفروضة للوقایة منه، 

رة الید العاملة و مواد البناء باهضة ، غیر متوقعة و تشكل خلل في التوازن الإقتصادي أصبحت أج
  .42للعقد فیمكن للقاضي التدخل و تأجیل تاریخ التسلیم

للقاضي الموازنة بین مصلحة أطراف العقد و التوزیع العادل للعبئ الطارئ، بهدف تحقیق 
الجائحة و الإجراءات اللازم القیام بها إلى إختلال  العدالة و إعادة توازن العقد الذي سبب تطور هذه

توازن الإلتزامات المتقابلة، و التحمل معا الخسارة التي سببتها الجائحة الغیر متوقعة لا أن یتحملها 
  .الطرف المدین فقط 
من القانون المدني الجزائري لا یمكن للقاضي أن یلجأ إلى فسخ العقد أو  107/3طبقا للمادة 

  .43لأن النص یجعل له أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فقط  إنهائه
 حالة التوقف عن البناء :الثانيالمطلب 

في الواقع معظم الورشات توقفت و تم تأجیل كل عملیة البناء و بالتالي تسلیم البنایات و ذلك 
ستئناف وسائل النقل یتم ، بعد رفع الحجر الصحي و إ44راجع لتوقف وسائل النقل خاصة الجماعیة منها

إستئناف عملیة البناء و إذا لم یتمكن المرقي العقاري من إنهاء أشغال البناء المتفق علیها في عقد البیع 
التي تنص على أنه إذا تم سحب إعتماد  04-11من القانون رقم  57على التصامیم نرجع إلى المادة 

            ان و الكفالة المتبادلة محل المقتنینلمرقي عقاري لأي سبب من الأسباب، یحل صندوق الضم
و للصندوق حق متابعة عملیات إتمام إنجاز البنایات، و ذلك بإلزام مرقي عقاري آخر بإتمام الأشغال 
على حساب المرقي الأول  لكن في حدود الأموال المدفوعة، ذلك لمنع المقتنین من مواصلة أشغال 

  .العقاري بسبب سحبه الإعتماد من مواصلة الأشغال البناء بأنفسهم إذا تعذر المرقي
یستفید الصندوق في حالة إفلاس أو تسویة : " من نفس القانون تنص على أنه 58كما أن المادة       

قضائیة للمرقي العقاري الذي قام بالبیع على التصامیم، عن طریق الحلول محل المقتنین بإمتیاز الصف 
ین في عقد البیع على التصامیم و في حدود الأموال المدفوعة للمرقي الأول في حدود دیون المقتن

  .".العقاري موضوع التصفیة القضائیة  أوموضوع الإفلاس
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إن التأمین لدى الصندوق یندرج ضمن خانة التأمینات البریة و بالضبط التأمین على الأضرار، أي  
  .45التأمین على الأشیاء و التامین على المسؤولیة 

هذا الصندوق هیئة ضمان متخصصة في نشاط الترقیة العقاریة و بلضبط في عقد البیع یعتبر 
على التصامیم یشبه عمل الصندوق ضمان القرض العقاري فهو یضمن عجز المرقي العقاري في إنهاء 

  .46الإنجاز ، فهو كفیل قانوني
الكفالة  الذي یحدد شروط حلول صندوق الضمان و 181- 14عالج المرسوم التنفیذي رقم 

المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة و كیفیات 
  .04- 11من القانون رقم  58و 57مفهوم الحلول المنصوص علیه في المادة  ،47ذلك 

لعقاري الأولى تتمثل في  نیابة الصندوق عن المرقي ا:  فیقصد بحلول الصندوق ثلاثة نیابات 
المخل بإلتزاماته، و هذا الحلول یهدف لمتابعة إتمام أشغال البناء، و هذه النیابة سمیت بالنیابة قانونا،أما 
النیابة الثانیة ، تتمثل في نیابة الصندوق عن المقتنین فیما یخص الإستفادة من إمتیاز الصف الأول إذا 

قتنین، النیابة الأخیرة تتعلق بمتابعة المرقي تم إفلاس أو تصفیة المرقي العقاري في حدود دیون الم
  . 48العقاري قضائیا نیابة عن المقتنین بحسب المبالغ المدفوعة

حالات فقط  ذكرها المشرع على سبیل  3و حلول الصندوق في الحدود المذكورة أعلاه، یتم في 
حالة سحب  و في إفلاس المرقي العقاري، أو في حالة تصفیته قضائیا :الحصر و هي في حالة

، و في هذه الحالة الأخیرة یشترط إستنفاذ كل طرق الطعن ضد قرار سحب الإعتماد كي 49الإعتماد منه
 .50یعتبر المرقي العقاري مخلاًّ بإلتزاماته و بالتالي یحل الصندوق محله

و لا یحل الصندوق محل المقتنین ولا یقوم بضمان إتمام إنجاز الأشغال إلا إذا حدث للمرقي 
حالات المذكورة أعلاه ، و إذا دفع المرقي العقاري المخل تسدیدات تتمثل  3اري المانع المتمثلة في العق

في دفعات إجباریة لضمان إتمام إنجاز الأشغال، و هي تسدیدات أخرى غیر الإشتراكات السنویة أو 
     51.حق الإنتساب إلى الصندوق

      بمثابة شهادة ضمان" لعقد بیع على التصامیم" یعقد بین المرقي العقاري و الصندوق عقد تأمین 
و ینص هذا العقد على مفهوم المرقي العقاري، مفهوم المقتني مفهوم تقدم الأشغال، و عدم إمكانیة 
المرقي العقاري على إتمام الأشغال في هذا العقد تتلخص في وفاة المرقي العقاري، إفلاسه، في حالة 

  .ه على إتمام أشغال البناء لأي سبب كانتصفیة قضائیة  أو عدم إمكانیت

على أساس هذه الوثائق یتم إستئناف أشغال البناء من طرف الصندوق في حالة ما إذا تعذر على      
  :و یتعهد الصندوق ضمن هذا العقد ب. المرقي العقاري من إنهائها

أوجزء بنایة على   تعویض المقتنیین الذین دفعوا تسبیقات للمرقي العقاري بغرض إمتلاك بنایة -
ا و لم یستخلفه ورثته في مواصلة إنجاز هذا المشروع،  التصامیم، إذا كان المرقي العقاري شخصًا طبیعیً
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ت معاینة هذه الحالة من طرف سلطة قضائیة أو إداریة مختصة، أو في حالة نصب  أو إذا تغیب و تمّ
 من طرف المرقي العقاري و تم صدور حكم بهذا الشأن،

ا، فیعوض المقتني في حالة إفلاس المرقي العقاري،  أما إذا - كان المرقي العقاري شخصًا إعتباریً
 .52في حالة التصفیة القضائیة ، النصب إذا كانت هناك معاینة قضائیة

یلتزم المرقي العقاري بدفع مبلغ التسدیدات مقابل هذا الضمان مرة واحدة عند توقیع عقد الضمان  -
  .53ت الضرائب و الرسوم المترتبة عن هذا العقد كما أنه یتحمل كامل نفقا

یترتب أثارین عن حلول الصندوق محل المقتنین، إما أن یلتزم الصندوق بإنجاز البنایات أو جزء  -
  .من البنایات المتفق علیها في عقد البیع على التصامیم ، أو یلتزم الصندوق بتعویض المقتنین

المتبادلة محل المقتنین، و إستبدال المرقي العقاري بمجرد حلول صندوق الضمان و الكفالة      -
المخل بإلتزاماته بمرقي عقاري آخر لإستئناف أشغال الإنجاز و إتمامها، یبرم عقود بیع على 
تصامیم أخرى  یستبدل فیها المرقي العقاري الأول بالمرقي الذي سیتمم أشغال البناء، مع نفس 

ا، لكن یمكن إدراج تعدیلات على عقود البیع على المقتنین، بنفس الأشكال المذكورة سابق
التصامیم الأولیة و التي تم إدراجها في شكل رسمي، و تخص هذه التعدیلات تغییر آجال 
التسلیم، كما یمكن مراجعة سعر البیع الأولي لكن في حدود أعلى نسبة كما هي محددة في 

لا یمكن أن تتعدى مراجعة السعر  ، أي04-11من القانون رقم  38الفقرة الثالثة من المادة 
 .   54بالمئة من قیمة السعر المذكور في عقود البیع على التصامیم الأولیة 20نسبة 

إن المشرع الفرنسي نص على انه في حالة إعسار المرقي العقاري و لم یتمكن من الإنهاء 
بالغ المستحقة كي یقوم بالبناء، الكامل للأشغال، تلتزم المؤسسة الضامنة بالدفع لنفس المرقي العقاري الم

و في حالة تماطلها عن الدفع، یمكن للمرقي العقاري رفع دعوى لإلزامها بذلك مع الحصول على 
  .55تعویضات إضافیة

إن اللجوء إلى عقود البیع على التصامیم من طرف المرقي العقاري هدفه إنجاز البنایات 
لزام المشرع المرقي العقاري بالتأمین لدى صندوق بالأموال التي تدفع من طرف المكتتبین، و إن إ

الضمان والكفالة المتبادلة قبل إبرام عقود البیع على التصامیم أي قبل الحصول على أي تسبیقات، 
سیرهق هذا الأخیر، فمن الأحسن إلزامه التأمین لهذا الصندوق بعد إبرام العقود و تلقي القسط الأول، مع 

ري لا یمكنه اللجوء إلى القرض من البنوك و المؤسسات المالیة في حالة بیع الإشارة أن المرقي العقا
 .البنایات على التصامیم، كما لا یمكنه تلقي أي تسبیق قبل إبرام العقود أمام الموثق

یجب مراجعة دور الصندوق بما یتناسب مع تسمیته أي الضمان و الكفالة المتبادلة بین المرقي 
أن طبقا للنصوص السابقة الذكر لا یستفید المرقي العقاري من أي ضمان و لا  العقاري و الصندوق، إذ

مساعدة من طرف هذا الصندوق، فعلى الصندوق مساعدة المرقي العقاري حالة إعساره خاصة في ظل 
هذه الجائحة بغرض إنهاء إنجاز البنایات و هذا ما یحقق فائدة للمقتني الذي لا یرغب في إسترجاع 



 رفیعة لعور ریم                 القانونیة على نشاط الترقیة العقاریة بین التحدیات و الحلول  19أثر جائحة الكوفید         
 

437 

المدفوعة من طرفه للمرقي العقاري، و لا یتحمل عبئ إبرام عقد جدید مع مرقي عقاري جدید التسبیقات 
  .و تحمل المصاریف التابعة لهذا الإجراء

یجب تدخل المشرع الجزائري، بذكر هل یمكن للمرقي العقاري استرجاع مبلغ تأمینه لدى 
تسلیم البنایات المتفق علیها ضمن العقد صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في حالة إتمامه المشروع و 

و ما هو موجود في رخصة البناء، مع تحدید الإجراءات الواجب القیام بها كي یتمكن المرقي العقاري 
  .من ذلك

من یدفع أجور عمال البناء عندما تتوقف الورشة، إذ یوجد صندوق تم إنشاءه  سؤالأیضا یطرح 
صندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناجمة ، یسمى بال56 45-97بموجب المرسوم رقم 

، یتمثل مهامه طبقا لنص "كاكوبات"عن سوء الأحوال الجویة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري 
الجویة  الأحوالمن هذا المرسوم في تسییر العطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء  4المادة 

عمال المنتمون لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري، إذن هذا الصندوق یضمن التي یتمتع بها ال
، أي إذا تم التوقف عن العمل في ! التعویضات جراء التوقف عن العمل بسبب سوء الأحوال الجویة فقط

ن القطاع المذكور اعلاه بسبب كارثة طبیعیة أو جائحة عالمیة مثلما نعیشها حالیا لا یتم التعویض م
طرف هذا الصندوق، رغم قیمة الإشتراكات المحصلة من طرف الصندوق المدفوعة من طرف أصحاب 

  .مؤسسات البناء و الأشغال العمومیة و الري سنویا
بالتالي المقاول الذي یدفع هذه الإشتراكات السنویة یكون ملزم بدفع أجور العمال حتى و لو 

ة، رغم أن البطالة أو التوقف عن العمل نتج عن سبب توقفت الورشة و نتج بطالة بسبب هذه الجائح
أشد من سوء الأحوال الجویة، و بالتالي من المستعجل  19خارج عن إرادة المقاول، فجائحة الكوفید

المذكورة أعلاه و إضافة أسباب أخرى أو حالات أخرى كالكوارث الطبیعیة و حالة  4تعدیل نص المادة 
التي یتحمل فیها هذا الصندوق أجور العمال في قطاع البناء و الأشغال إنتشار وباء یسبب البطالة، و 

  .العمومیة و الري
   :الخاتمة
لم تتدخل الحكومة بوضع إجراءات و نصوص خاصة للمساهمة في إستقرار قطاع العقارات        

عدم التمكن  خاصة فیما یتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، فیوجد عدة عوامل تسبب شلل هذا النشاط، منها
من الحصول على الرخص و الشهادات الإداریة اللازمة للبدء أو مواصلة عملیة البناء، توقف عملیة 
البیع  و إیقاف وسائل النقل الجماعي، هذا ما یؤثر على مواعید تسلیم المشاریع التي ستتغیر طبقا 

تبط بالخروج من الأزمة الحالیة، للظروف التي تمر بها الجزائر لأن إنتهاء أشغال البناء و تسلیمها مر 
 :فیجب تدخل تشریعي أو حكومي خاص بالترقیة العقاریة و یتضمن مایلي

الإجراءات الإعتماد على الإدارة الإلكترونیة أو ما سمیت أیضا بالحكومة الإلكترونیة للقیام ب  -
 .و تجدیدهارخصة البناء خاصة ما یتعلق بالخاصة بالرخص الإداریة و الطعن فیها 
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الإعتماد على التوقیع الإلكتروني و إبرام العقود الإلكترونیة المنصبة على العقارات و لو بصفة  -
 .مؤقتة لضمان السیر الحسن للترقیة العقاریة

مذكورة في عقود البیع على التصامیم و في عقود و التي هي  النص صراحة على الآجال -
 .ن التأخرالمقاولة أن لا یترتب عن عدم إحترامها أي تعویض ع

مراجعة مهام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، إذ أن التأمین لدى هذا الصندوق هو تأمین  -
من المسؤولیة التي تترتب على عاتق المرقي العقاري عند عدم تنفیذ إلتزامه في عقد البیع على 

بحمایة  التصامیم المتمثل في إتمام البناء بغرض حمایة الطرف الضعیف أي المشتري، و ذلك
من الرجوع الذي قد یمارسه المتضرر، لكن لابد من النص أیضا ) المؤمن له(المرقي العقاري 

مقابل قسط التأمین الذي یدفعه هذا المرقي  العقاري ) المؤمن له(على تعویض المرقي العقاري 
 عند توقیعه العقد عند تحقق حالة من الحالات المتفق علیها في عقد التأمین كحدوث ظرف

 .طارئ أو قوة قاهرة ، بغرض إتمام إنجاز المشروع

مراجعة مهام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الاحوال  -
الجویة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري، لتغطیة أجور العمال جراء التوقف عن العمل 

  .بسبب الجائحة
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